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الحجز
هو وسيلة لقهر المدين على الوفاء بمقتضاها يتم التنفيذ بواسطة السلطة العامة على اموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز وتباع وتسدد حقوق الدائن من أ قيامها .
كما ان الحجوز تختلف باختلاف الغاية منها حيث تقسم الى
1- حجز احتياطي .
2- حجز تنفيذي .
وعلى ذلك سنتكلم عن محل الحجز والحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي فيما يلي : -
محل الحجز
الاصل ان جميع اموال المدين تكون قابلة للحجز عليها لأنها كلها ضامنة لديونه فعدم جواز الحجز يرد استثناء على القاعدة العامة المذكورة لذلك سنتناول فيما يلي
1- ما يجوز حجزه من اموال المدين .
2- ما لا يجوز حجزه من اموال المدين .
ما يجوز حجزه من اوال المدين
القاعدة كما قلنا اعلاه ان جميع اموال المدين تكون قابلة للحجز منقولة كانت ام عقارية وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت يد شخص ثالث وسواء ملكها المدين حين المباشرة بالتنفيذ ام قبلها ام بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين او رهن او بامتياز لدائن اخر ,
لان هذه الحقوق لا تجعل الدائن الذي تعود له مختصا بالحجز دون سواه بل انها تضمن له حق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء دينه من ثمن الشيء المنفذ عليه .
ولا يتطلب قانون التنفيذ مراعاة ترتيب معين في الحجز على اموال المدين لان المادة (56) منه نصت على ( اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف ) .
الا ان المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 تتطلب مراعاة ترتيب معين حيث انها لا تجيز الحجز على اموال المدين الغير منقولة الا اذا لم تكن له اموال منقولة او كانت ولكنها لا تكفي للوفاء بالدين .
ويجب للحجز على اموال المدين ان تكون هذه الاموال قابلة للتصرف فيها فالمال الذي لا يخول صاحبه سلطة التصرف لا يصلح ان يكون محلا للتنفيذ الجبري كما هو الحال بالنسبة لحقوق الاسرة .
بالنسبة للأحكام اعلاه تخص المليكة الفردية الخالصة( المفرزة ) اما احكام الانواع الاخرى للملكية فهي ما يلي : -
1. الملكية المعلقة على شرط واقف او فاسخ :
حق المالك تحت شرط واقف غير كامل الوجود اما حق المالك تحت شرط فاسخ فهو حق كامل الوجود , ومن ثم يجوز لدائني هذا المالك التنفيذ بحقوقهم على حق المالك ولا يجوز التنفيذ على الحق المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط الواقف واكتمل وجود حق المالك تحت شرط واقف بأثر رجعي اي من تاريخ نشوئه وليس من وقت تحقق الشرط اما اذا تخلف الشرط الواقف فان الحق الموقوف يزول ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود منذ البداية .
اما الحق المعلق على شرط فاسخ فهو في مرحلة التعليق حق موجود وجودا كاملا ولكن وجوده على خطر الزوال ويجوز التنفيذ عليه فاذا تحقق الشرط الفاسخ زال الحق واعتبر كان لم يكن منذ البداية اما اذا تخلف الشرط الفاسخ فان الحق يصير باتا غير معرض للزوال ومن ثم تتأكد صحة التنفيذ .
2. المليكة الشائعة :
المليكة الشائعة صورة من صور الملكية ويكون فيها الشيء مملوكا لأكثر من شخص واحد دون ان يتعين لكل منهم نصيبا ماديا معينا منه وانما يتحدد نصيب كل منهم في الشيء بحصة شائعة فيه يرمز اليه بنسبة حسابية كالنصف والثلث والربع .
وحق المالك على الشيوع هو حق ملكية تام وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 1061 بقولها ( وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم )
ولما كان للشريك ان يتصرف بحصته الشائعة كان لدائنيه ان ينفذوا بديونهم على هذه الحصة ويقتصر التنفيذ على الحصة الشائعة فتباع جبرا على صاحبها ويحل المشتري ( المحال عليه ) محل صاحب الحصة ويصبح شريكا محله مع سائر الشركاء في المال الشائع .
3. الاجزاء المشتركة من ملكية الطبقات :
الاجزاء المشتركة من ملكية الطبقات تعتبر ملكية شائعة شيوعا اجباريا ولا يجوز التصرف بها مستقلة عن الجزء المفرز الذي يملكه صاحبها ولذلك لا يجوز التنفيذ عليها استقلالا .


4. الحائط المشترك :
تنص المادة 1091 من القانون المدني على ( الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما مالم يقم الدليل على خلاف ذلك )
فمليكة الحائط المشترك ملكية شائعة شيوعا اجباريا نظرا للغرض الذي اعد له الحائط لذلك لا يجوز لاحد الشريكين المطالبة بقسمته كما وليس له التصرف في حصته الشائعة فيه مستقلة عن العقار الذي يملكه ولا يجوز بالتالي لدائنيه التنفيذ على هذه الحصة الشائعة استقلالا .
5. الطريق الخاص المشترك :
تنص المادة 1096 من القانون المدني على ( لا يجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا )
ويناءا على النص اعلاه لا يجوز لدائني الشريك التنفيذ على حصته الشائعة في الطريق الخاص المشترك مستقلة عن العقار الذي يملكه .
6. العقارات بالتخصيص :
العقار بالتخصيص مال منقول بطبيعته ولكن القانون يعتبره عقارا اذا رصده مالكه  لخدمة عقار مملوك له او استغلاله
ويترتب على اكتساب المنقول صفة العقار عدم جواز حجزه مستقبلا باعتباره منقولا وانما يحجز تبعا للعقار الملحق به (المخدوم )
مثلا اذا خصص صاحب الارض الزراعية المواشي او الات التي يستعين بها في زراعة ارضه .
ما لا يجوز حجزه من اموال المدين
سبق وان قلنا انه يجوز للدائن حجز ما يشاء من اموال مدينه الا اذا وجد نص بخلاف ذلك :
والواقع لا يكفي لإمكانية الحجز ان يكون المال المراد حجزه مملوكا للمدين وان يكون هذا المال قابلا للتصرف فيه , بل يجب اضافة الى ذلك ان يكون مما يجيز المشرع ايقاع الحجز عليه لان المشرع قد يمنع الحجز على هذه الاموال اما مراعاة لمصلحة خاصة او مصلحة عامة .
ولا يقع اثبات وجود النص المانع من الحجز على عاتق المدين لان ذلك مسالة قانونية العلم بها من شؤون القاضي الا انه تقع على المدين تبعة اثبات كون المطلوب حجزه من الاموال التي منع المشرع التنفيذ عليها وهذه القاعدة مستفادة من المبدأ المقرر في القانون المدني والقاضي على ان (اموال المدين جميعا ضامنة للوفاء بديونه ).
كما ان حالات عدم جواز الحجز واردة في القانون على سبيل الحصر وعليه لا يعتد بإرادة المدين لمنع الحجز على بعض امواله الا اذا اقر القانون هذه الارادة فالقانون هو اصل المنع وارادة المدين لا تكفي وحدها لتقريره ان لم يسلم بها المشرع لان الاصل جواز الحجز على كل اموال المدين .
ويترتب على ما ورد اعلاه انه اذا ثبت للمنفذ العدل من الادلة المقدمة اليه من قبل المدين المعترض واقوال الشهود والتحقيق ان الاموال المحجوزة من الاموال التي لا يمكن حجزها وجب عليه ان يقرر رفع الحجز عنها ولا يغير من ذلك كون الحكم المنفذ قد اكتسب الدرجة القطعية .
علما ان رفع الحجز عن اموال المدين بسبب كونها من الاموال التي لا يجوز حجزها لا يمنع الدائن من طلب وضع الحجز على اموال المدين الاخرى القابلة للحجز .
والاموال الممنوع حجزها بموجب قانون التنفيذ هي : -
1. اموال الدولة والقطاع الاشتراكي .
يمنع المشرع الحجز على الاموال العائدة للدولة والقطاع الاشتراكي لأنها هي القائمة بوضع القوانين وتنفيذها وصيانة الحقوق ونشر العدل لذا فلا يتصور ان تراوغ هي في تسديد ما بذمتها من المبالغ كما ان اموال الدولة مخصصة للنفع العام فحجزها وبيعها يتنافى والمصلحة العامة علاوة على ان الدولة موثوق بيسرها وان التنفيذ عليها يمس بهيبتها .
ومن الجدير بالذكر ان هذا الحكم لا يشمل الاموال المتنازع عليها منقولة كانت ام عقارية ويترتب على ذلك جواز حجز عين تحت يد الدولة اذا كانت تلك العين موضوع النزاع.
لان العين المتنازع عليها لا تعتبر من اموال الدولة والقطاع الاشتراكي طالما لم ينته النزاع بشأنها بعد.
كما ان منع الحجز على هذه الاموال مرتبط ببقائها مخصصة للمنفعة العامة فاذا زالت عنها هذه الصفة جاز  حجزها ,
وحسب نص المادة 72 من القانون المدني (تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة ).
2. الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا :
ان السبب في منع حجز الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا هو رصدها للخدمة العامة من جهة وعدم جواز بيع الموقوف اطلاقا من جهة اخرى .
واذا بيعت العين الموقوفة بطريقة الاستبدال او ازالة الشيوع او الاستملاك فلا يجوز حجز ثمنها لان هذا الثمن قد خصص شرعا لشراء عين بدلا من العين المبيعة الا انه يجوز حجز ريع العين الموقوفة وقفا صحيحا .
لان مجرد كون الريع ينتج من عين موقوفة لا يمنع حجزه كما ويجوز حجز العين اذا كانت محل نزاع كما يجوز حجز حصة المدين من حصيلة تصفية وقف .
3. ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيله من وارداته .
4. الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .
5. الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته مالم يكن الدين ناشئا عن ثمنها  .
6. المؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد.
7. الكتب الخاصة بمهنة المدين .
8. عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة على ان تكون ضرورية لممارسة عمله :
1- البذور التي يدخرها الفلاح لزرعها .
2- السماد المعد لإصلاح الارض .
3- الحيوانات المستخدمة في الزراعة .
4- ما يكفي لمعيشة المزارع والفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية مع المواد اللازمة لمعيشته لدة شهر .
واذا لم تكن مواد اعاشة المدين وعائلته او حيواناته موجودة وانما كان لدى المدين مبلغ من النقود خصصه لشراء المواد والحيوانات المذكورة فلا يجوز حجز المبلغ المذكور بل يلزم ترك ما يكفي منه لشرائها .
كذلك يجوز حجز وبيع عدد وادوات الزراعة اذا كانت لصاحبه مهنة اخرى يتعيش عليها عدا الزراعة .
9. الثمار والخضروات وجميع المحصولات قبل ان تكون لها قيمة مادية .
10. ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتبا او اجورا في الدولة .
وسنكمل المحاضرة القادمة مالا يجوز حجزه بموجب قانون التنفيذ
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